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شهيد المحدثين العلامة السَيد المبرزا محمد بن عبد النبىئ 


التيشابوريٌ الخراساننٌ الملقّبُ ب " جمالٍ الدّين" 
المُستشهدٌ ببلدة الكاظمّين سنة 1777 ه 


معلوماتٌ عن الرّسالةٍ 
رسالةٌ قصيرةٌ أورمًا ني رابع تلّداتِ تسلية القلوب الحزينة " . 
موضوعُها : في تحقيق الخطاب اَي وتحقق التُكليف بخبر التق . 
وقد أوردّمًا مع بعض الاختلافٍ وبعض الاختصار في الفائدة الرّابعةٍ من 


خاتمة كتابه مصادر الأنوار”" . 


(1) تسلية القلوت الخويق نيف امن ان ل 
(0) مصادرٌالأنوار: ص 881-84١‏ : الخاتمة : فائدة4 ( تحقيقنًا ونشرنا ممَ دار أطيافٍ» القطيفٌ» 
25 8"“:١اه)‏ 


رساله القافه الواررة 


جما النّين السييّدٌ البيرزا حثذ بن عبد الب النّيشابوري 3 


كَْ 
2 


القذفةٌ الواردةٌ في ليلةٍ الأربعاء والخميس من الرَّجِبٍ الأصبٌ سنةً 

8ه 
[ في أنَّ الأحكامٌ متضمّنةٌ للحُسن والتّكليفٌ بفعلٍ الأصلح ] 

وما ثبت بالبراهينٍ القاطعة امؤدية إلى الضّرورةٍ أن الإنسان لا ينفك عن 
طوارقٍ الحدثانٍ ولابدٌ من وجو الخلاص » وأنَّ الأحكام التَّرعِيةَ متضمّةٌ 
للحُسن المراعي للنظام الجملٌ على الوجه الأتمٌ العقليٌ الواقعيٌ ؛ فاقتتضت 
الحكمةٌ الإحيّةٌ والفيض الرَّحمانٌِ تكليمَنًا بفعل الأصلح المستلزم لخير 
ابره ويرك الأفسين السكلوم لق الشر. 


[ في نصب ميزان عدلٍ هو العلم والعقلٌ لتميّرٌ الحق منّ الباطلٍ ] 


5 رسال القافة الواررة 


ولَمَّا كانَ عا النَّسوتِ مشوبًا بالظّلام ؛ ومعتركٌ مختلن الأفهام , وكثيرًا 
ما يقحٌ فيه الاشتباةٌ لاختلاطٍ الشََسبٍ والأوضاع من التّوالفِ والتّخالفٍ » 
والتّصادٌ والتّقابلٍ -؛ أرادَ الرَّبّ ‏ تعالى شأنّهُ ‏ نصب ميزانٍ عدلٍ وقسطاس 
سكيم ؛ ليتميّرٌ به الح والباطل » ويستبينَ المدى والرّدى ؛ فخَلَقَ نورًا إِهيًا 
سَرَّة "عن" ' انحصرٌ في هويّتِه حقائقٌ الموجوداتٍ هوّ بمنزلة الميزانٍ « العِلْمُ 
نُْرٌ وَضيَاء يَقَذِفَه الله في قُلُوْبٍ الأَوْلِيَاءِ » 20 . 

وأؤجة تووًا غلك اللورق الطهون غل للك اللرر»وبة]ة "عمقلا 


-ه 


وجعلةٌ وزانًا « العَقْل نور[ في القلب ]”" ؛ 0 ُْرَقَ بِهِبََنْ اَن وَالبَاطِلٍ » . 
[ طَرْقٌ هذا الميزان المنصوب ] 
وشَّرَعَ إلى حقيقة الإنسانٍ مشارعٌ لاهوتيّة وجبروتيّةٌ وملكوتيّة ينصبٌ إليهًا 


2 


ميازينها انصبابًا سحا : 
منها : الوحيٌ للأنبياء » والإلمامٌ للأولياء » والتّحديث للأخلاء . 
ومنها ؟الأخدٌ بالتحبار والآفار المبعة عن مكرر أطوان الأطهار عفاض.... 


000 
[ حقيقة الخبر ] 


. مرسلاً عن النَّبِيّ له‎ ١5 رواهُ الفيضٌ الكاشانٌ في الأصولٍ الأصيلةٍ : ص0‎ )١( 
. ١98ص‎ : ١ج باب العقل والفطنة ... إلخ وإرشادٍ القلوب:‎ : 5 5١ ج” : ص‎ 


جمالٌ الي اليم الميرزا حم بن عبد النىّ النّيشابوري 7 
فإذا تأمَّلنًا في حقيقة الخبر رأيناة ذا وجهينٍ : وجه باعتبار الوضع ؛ 
وهوّ حينئذٍ لا يحتملٌ إِلّا الصّدقٌّ » ولا يفيدٌ إِلّا اليقينَ ؛ لأنَّ الحكيم ‏ عَظُمَ 
شأَنهُ ‏ وَضَعٌَ الخبرَ لإفادة لير بالفاعلٍ ‏ صورة الواقع المخاطب ؛ فالخيد 
دعل عدا جه كلدة يكو اسبو عجارة لاحن الأؤمفة الذلائة.: 
فعلى هذا لا يكونٌُ الكذبٌ خيًا » ولا الخيرُ كذيًا . ووجةٌ باعتبار اللْخبر عنة ؛ 
وهوّبهذا الاعتبار يحتملٌ المطابقةً والّلامطابقة ؛ المعبر عنهما بالصّدقٍ والكذب . 


[ تحقيقٌ في قولٍ " إِنَّ الخبرَ يحتملٌ المّدقَ والكذبَ " ] 
5 9-00 من و مه 7 2 0 و 
فا اشتهرٌ من إن الخبرٌ يحتمل الصدق والكذت هو باعتبار المخيّر عنه 


" سال القرفة الواررة 


-ه 


الخارج عن ذاتٍ الخبر » وأمًا باعتبار الذَّاتِ والوضع ؛ عسل إلا الصدق: 
فالكذبٌ في الحقيقةٍ ليس من نتائج الخبر » والخيرٌ لا يفده قالّ أميرُ المؤمنينَ 
كن : « الكَذِبٌ زوالُ المنطق عن الوضع الإكَرحْ » 0" ؛ وإنَّا هو من نتائج 
الكلام لذي هو الإنشاءٍ في صورة الخير ( كصيّغ العقودٍ والإيقاعاتٍ , 
وجمَلِ الدّعاءِ » وغيرٍ ذلكٌ ) » والكلام الذي 0 مخرجَ الإصلاح ( منَّ 
للك موالترريةه والتعييلاه والالغان )ليق نوادلا يكو فص الكل 
فزاعو اراقع ولا كلتاء ريو كلذ بو باب الالشاء ل صورة ابره 
أجل الإصلاح أورقم الفساو ودع القواع »فلا يكونٌ الامذ به افيييما؛ 
ولا مستلزمًا لسلب القبح الذَّاقَ عن الذَّاتِ ؛ ولا لغلية العرضيٌ عل الذَّاق . 
إذا عرفتَ هذا فاعلم : إِنَّ ار - جلث الاو وضع الأخبار لإفادتها 
العلم عن الواقع ؛ وأوجبّ على الُخبرٍ حفظ وضعهًا ؛ وحَرّمَ عليه إخراجَهًا 
عن موضوعهًا مقي ايع على نر ونين مؤادّهًا بشرط ثقةٍ 
المخير ؛ فإذا جاءً الشَِّخُ الكلينيٌ العكر عون عر ون 
المعصوم صارَ هذا الأمرٌ سبباً لتحقْتٍ حكم شرعيٌ على نفس السّامع . 


ٍ- 
قن 


ونقال ذلك | ]لحا التاهداة 1ه ضيَانٍ ؛ وأقاما البيّنةَ على صدق دعوى 
لبروكل مرو ع ساك لكر والعر ليت سرف الت او 
اله الواقعيٌ الس الأمريّ في حقّه ‏ المقطوعٌ عندة - قبول الب وتصديق 
الدّعوى ؛ وأخدّ المالٍ من عمرو وإعطاءةٌ لزيد ؛ لأجلٍ تحَققٍ سببه ؛ وهو 


(1) غرَرٌ الحكم : ص8؟؟ شين حرف الكاقي. 


جمالٌ لين اليه اللمرزا حنة ب عمد الل النّيشابوري 9 
لبي العادلة . وكانَ حكمٌ الله الواقعيٌ المقطوعٌ بهِ في حقٌّ الشَاهِدَينٍ أن يشهدا 
اح الصاو ويا روي هال عرز راق تر رار 2 0 
وكانَ حكمٌ الله الواقعيّ المقطوع به في حقّ المدَعِي أن لا يدعي خلافَ حقّ 
ولا يأخة لأ ؛ فا هد الَاهَانٍ بزو وخريج عن الوضع الا 
في الشَّهادةِ ‏ وهو العلمٌ بكويها حقَّاً ‏ وظلم) في الشَّهادةِ استحقًا العقات ؛ 
لأجلٍ ذلك ؛ ولزمَ عليهها وزرٌ ذلك المالٍ الذي اخلاجن عدو واعطي 
لزيد » وأمّا احاكمُ فيثابُ على فعله ؛ لتحقّت شرط الحكم بانسب إليه . 
فكذلكَ أوجب الله على حَمَلةٍ الكتاب والسَّنَةٍ الأداءً بالحقّ وهم يعلمون . 
رارك عن اسار اراعا بو روتسد تاق في اطلرةة إلييم ان 
روى الثَّةٌ رواية عن معصوم تحمّقَ شرط التّكليفٍ في حقٌّ امُحتول وأثيب على 
فعله » وعوقبَ على تركه . فلو كان الرّاوي كاذباً رَجَعَّ المَبْحُ والعقابُ إليه ؛ 
لإخراجه الخبرٌ عن القانونٍ الرَّبّايّ والوضع الإِمَيٌّ ؛ نظيرٌ ذلك الشَّاهدانِ 
في شهادة ازور عندَ حاكم التَّع 

فقولا : " الواحدٌ نصففٌ الاثنين ". و" الشّمِسُ مضيئة " من حيث المُخَيرٍ 

عنُ-معَ قطع النّظرٍ عن الأمور الخارجيّة لات را لتر 
الأخبارٍ » وكذلك 38 فل هو آلّهُ عد 0 أله أألصَمَدُ لم جيذ 
وَلَمَيُولَدَ ع 0 '» ومن حيثٌ نفس ابر ووضعه لاحتملٌ إلاَالصَّدقَ 


(ااسووة الأخري: الوم 


ع 


(؟)ضسور؟ اللرسين #الآبات وار 


٠‏ لساله القافه الواررة 


مثل سائر الأخبار وجميع الشّهاداتٍ . وبهذا الاعتبار جَعَلّ الله الشّهادةً المقبولة 
ميا حدق الكو الكرع” ذلك الأعباؤاسيا لحن التكليي الالممة . 

نَم انحصارٌ التَّوقِيفٍ في هذه الأخبار الموجودة من طُرّقٍ أصحاب العصمة 
ان برهانٌ على كونها باعتبار النصوص والظّواهرٍ مُتضمّنة لأحكام الله 
النّمسِ الأمريّة الواقعيّة في هذه الأزمنة بانسب إلى هؤلاءٍ المكلفِينَ ؛ وإلأئرة 
رفع التكليف أو التّكليف بدون التّوقِيفٍ . 


[ في الأمور الي تمنعٌ جعل ظن المجتهدٍ سبباً لتحفقٍ التكلِيفٍ ] 
فإِنْ قلت : ما المانعٌ من أن يجعل الله ظنًّ المجتهدٍ الحاصل منّ الأماراتٍ 


جمال انين | سيد لليرنا حثد ب عبد الي النّيشابوري ١‏ 


المعهودة أو م مطلقاً ؛ سيا لتحم التَكليفٍ الفع في حقِّ وحق ليه ؛ فيقم 
هذا الظَّنّ ؛ سبباً لتحقّقٍ الأحكام ؛ وعلى هذا بنى العلامةٌ له +حيث قال : 
« ظيّة الطَّريق لا تنافي عِلمية الحكم » . 

قلا : المانع ههًا أمورٌ كثيرة باعتبارٍ الفروقٍ الموجودة : 

:إن شهادةالعدين وخبرلعّعَةالعين؛ سببان لتحت الحكم لامن 
حيثُ حصول الظَّنّ ؛ بل ين حيثٌ الات حتّى لوم بحص الظّنُ للحاكم 
أو الحمّلٍ أو يكونان ذاهلَينٍ عن الظَنّ ؛ بل لو يحصلٌ الظَّن بالعكس ؛ بل 
لو حَصَلٌ الظَنُّ من شاهدٍ أقوى من الشَّاهدَينٍ ؛ لَا جار له لذلا قل كلك 
الشّهادةٍ وإجراوَا وعدم الاعتناء إلى هذه الظَّنونٍ أصلا ؛ [ فبتَ أن المناطة 
في قبولٍ الشّهادةٍ والرّوايةِ ليس حصولُ الظَّنَ أصلا ] ”" ؛ ومناطً الأحكام 
الاجتهاديّة في نظر المُجتهدٍ هوَّظَتهُ ؛فلولَمْ يحصل لهُ الظَّنُ من نص الكتاب 
أو السّنَّةِ المقطوعةٍ أو غيرهما منّ الأماراتٍ العقليّة ؛ لَمْ ير لهُ الحكمٌ ؛ لعدم 
صدق قوله : " هذا ما أدَّى إليه ظَنِي " في حقَّهِ حينئلٍ 7 . 

لاني : إِنَّ الأحكام اللي مُعيّنة غيدُ غتلفةٍ ؛ وإنَّا الاختلافاث في 
الإضر ماد يس لكاي ابيا ؛ فكلا تحقَقّ سببٌ وترنِّبَ عليه موضوحٌ 


(1) أورة هذه الفروقٌ المصنَّفٌ في مصادر الأنوارٍ :ص8 4ه : الخاقة : فائدة4 وجعلٌ هذا الثاني . 
ما الأوّلُ فقال : (( إن القولّ بذلكٌ يستلزمٌ م التّصويبَ وعدم تخطئةٍ مجتهدٍ فيا أفتى به وقد حَصّلٌ 
لاقني هت سببٍ الحكم في حل ؛ وهذا خلا ضرورة الإماميةوسائرالمخطة 4 


(؟) ماين[ ] أثبتناه عن مصادر الأنوار وبه ب يتم المعنى وسقط من (ت) . 
(*) تتمّيهُ في مصادر الأنوار : (( وببطلانٍ الصّغرى تبطلٌ القضيَّةٌ وتفسد التَتِيِجةٌ )) . 


١‏ رسال القرفة الواردة 


ل ل ل ؛ مثلا إذا ترد الْصلي في عدد 
الرّكعاتٍ وبقي على تردو بن اثلاث والأربع صارَ هذا التَدُ والشّك سهيا 
لتحي موضوع َكل تحت حكم البنء على الأكثر ؛ وهذا الحكمْ لم يختفث 
أبدًا . وإذا رجح م أحدّ طرق تردُدِهِ وحَصّلَ له الظَّنُ صارّ سي لتحقق موضوع 
آخرّ تحت حكم مقطوع آخرٌ . فالأحكامٌ مُستوعبةٌ للموضوعات مُتيَئةٌ في 
الحقيقة كلّا اختلف موضوحٌ حَحرَجَ باختلافه عن حكم ودخَلَ تحت حكم آخرٌ: 
والأحكام بحايها لن تختلف. فلايستلزمٌ لاختلاف الموضوعات اتيب لا أمنَ 
فيه منّ الخ والاخختلافي ؛ لأنَّ مناط العمل هو الأحكامٌ المعلومةٌ المستوعبةٌ 
على الموضوعات المعلولة . 

وأمّا في صورة تجويز الاجتهادٍ تقعٌ الأحكامُ تحت ظنٌ الْمجتهدٍ ؛ وتكون 
ماتمولة لالط وقدلقت اموق ء لكوق الطر مناطًا العمل هداك + لذن 
الاجتهاد تحصيل ظرٌّ بحكم شرعييٌ ؛ فيستلزمٌ التّعبّدَ با لا أَمْنَّ فيه منّ الخطأ 
والاختلافيٍ ؛ وهر قبيحٌ عقلاً لا يمور على الله الذي لا يجودٌ عليه ارتكاث أقلّ 
اليكو وباي العجر ولصو امار 

الثَالتُ : إِنَّ الشَّاهِدَين وامُخبِرَ التق العَنَ مأمورونَّ بأداءِ الشَّهادةٍ باحق 
وهم يعلمون بحسب الوضع اللي » ولوغيّروا لأَئِمُوا وعُدّبُوا ؛ورّجَعَ فساذ 
(1) تتمََّهُ في مصادر الأنوار : (( والفرق بن ظنّ المجتهد في الحكم الاجتهاديّ وظن اللي ي 


الرّكعةٍ الرّابعة أن مُتعلقَ الظَنَّ في الأوَّلٍ هوّنفسٌ الحكم اللي ومُتعَلقٌ الظّنٌ في اَن هوّ موضوعٌ 
الحكم » ومناطً العملٍ هوّ نفسٌ الحكم فِحْلُ الب ؛ ونفسٌ الموضوع فِعْلٌ العبد)) . 


جمال انين | لمي لليرذا حت ب عبد الي النيشابوري ١‏ 
مايترئَّبُ على ظلوهم إليهم . و المُجتهدٌ نح عن ظلَّه لاعن عله ؛ فهُوَ مع فرض 
0000 

اراب : إن الشَّاهِدَ وامُخبِرَ يُْمَِانِ عن محسوس لا يختلطٌ عندهما بغيره» 
وامُجتهد ينبيئٌ عن إدراكه النَاقص [ الذي لِيسّ بمحسوس ولا بمعقولٍ ]©, 
وكثيراً ما يق الاشتباه بِينَ الفلّنّ الحاصل مس الأمارة والظّنٌ المبتدئ والجهل 
اركب ؛ بل لا يُكَادُيُفرّقُ بِينَّ هذه التَّلاثةِ . 

الخامسٌ : إِنَّ الشَّاهِدَ وامُخبرٌيأنَّانٍ بالاتَّمَاقٍ عند الخطأ المقابل للصَّوابٍ » 
والمجتهدٌ عند مجوّزِيهِ معذورٌ على المشهور _؛ وهذا فارقٌ على مذهبهم . 

الكايش أ جقل شيا العدلان وعم اللنة النين »سيا تسا انلك 
المقطوع مقطوعٌ بالضَّرورةٍ » وجعل ظنّ الُجتهدٍ أسباباً للحكم غير مقطوع ؛ 
وساسساحه ا باو 
المعاليم ” وغ رو و ارمس حيةة وإنكالة وغنلة دس وهو و السالة 


. )) تتم في المصادر : (( فإئّ)ا بحسب الوضع عِلميَّانٍ » وعلى فرض الصَّدقٍ غير محتمكيّن‎ )١( 
. مابيّن[ ] أثبتناة عن مصادر الأنوار‎ )١( 

(؟) يبدو أنّهُ أراد قول الشّيخَ حسن في معالم الدَّينٍ : ص8١‏ المطلبٌُ 0 : ((إِنَّالمداو في الحجيّ 
على العلم بدخولٍ المعصوم في جملة القائلينَ من غير حاجةٍ إلى اشتراط اناق جميع المُجتهدِينَ 
أو أكثرهم لا سيا معروثي الأصلٍ والنّسبٍ )) ثم استشهد بقول المحق في المعتر وذكر أنه في 
غاية الجودة» ثُمّ قال ال والعجن لزج من الاصيحاب عن بهذا الأطل و اساعزي قي 
دعوى الإجماع عندٌ احتجاجهم بو للمسائلٍ الفقهيّة .كما حكاة الله . حتَّى جعلوةٌ تجرد اتّفاق 


١‏ رسال القفة الواردة 


وفي هذه الأعصار-” 
السَّابعٌ : إِنَّ الشَّاهِدَينِ متعدّدانٍ يتحمّقُ وجودُهُما عند الحاكم والأخلٍ 
بشهادتها » والّجتَهِدٌ واحدٌ لا تعدّدَ فيه ؛ فإِنْ كان إخبارُهُ عن ظبَّهِ من باب 
الشّهادة »فلم ييحذى التّعدذ #بل ولا التّداة» لكوي شدّعباً ق له وإن كان 
عبات الأعان عالتقترط ف الاننياة إل بعسورس #والقر اليل كلك 
فخذ وكنْ منّ الشَّاكرِينَ » والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ . 


[ تاريخ فراغ التحقيقٍ ] 


الجماعةٍ من الأصحاب ؛ فعدلوا به عن معنا ادي جرى عليه الاصطلاح من غير قرينةٍ جلي ؛ 
ولا دالبل غل الشيية محعد به )) + وقال أيضاً شه : (( الح امتناعٌ الاطّلاع عادةً على حصولٍ 
اعد ورة خا وماضلها! بغري :ال« اران دار شرل رار لومز 
موقوفٌ على وجود المْجتَهِدِينَ المجهولِينَ ليدخلّ في جملتهم ويكون قوكّم مستو را بينَ نَ أقوالهم !2 
هذا مما يُقطعٌ بانتفائه فكل إجْماع يُدّعى في كلام الأصحاب يما يقربُ من عصر الشّيخْ 
إلى زمازئًا هذا ء وليسٌ مستنداً إلى نقلٍ متوائر أو حاو حيثٌ يعتررٌ أو مع القرائن المفيدة 
للعلم ؛ فلابدٌ من أن يراد مما ذكرةٌ الشَّهِيدُ فته من الشهرة تبو أن مان الكارن هل ما كرفا 
المقاربُ لعصر ظهور الأئمّة #ائة: وإمكانٌ العلم بأقوايهم ؛ فيمكن فيه حصولٌ الإجماع والعلمٌ 
به بطريقٍ التتبع ) 

(9) سكل ف مسنادر الأنوار + (( وببطلوق الشتخرى فبطل الفهية رفس التي )0 


جما الدّين السبيدُ الليرذا حت ب عبد النىّ النّيشابوري ١‏ 
كانَ البدءٌ صما ليلةً السّبتِ وكان الفراغٌ من تحقيقهًا ‏ صمًا ومقابلةً 
وإخراجا وتهميشا وتصحيحا ‏ ظهرٌ نفس اليوم - السَّبتِ ‏ آخر 
جمادى الأولى سنة ألفِ وأربع مئةِ وتسع وثلاثينٍ ( )١5479 / © / ٠‏ من 
الحجرة النبِويّةَ على مهاجرمًا وآلِهِ صلواتٌ رب البريّة بيد أي الحسن عل بن 


5 6 ًَ 3 00 > 4 0 0-4 له 


0 ا 
داق طرق الأيزاق المتصيرت 00 


ا ل ل ا ا ا ال ل 0 2 


' “00 “78 “7 “70 “ل “0 “ل “7 “7 0١‏ 


